كان كلامنا المتقدم في بيان بعض الوجوه التي أفادها الأعاظم لإثبات حجية العموم في الباقي بعد ورود المخصص المنفصل، أي أن العام حجة في الشمول والاستيعاب للبقية من الأفراد، ذكرنا وجهين وناقشناهما:
الوجه الأول: أن الباقي هو المرتبة الأعلى وهي أقرب المجازات إلى الحقيقة، وناقشناه.

والوجه الثاني: ما ذكرناه عن الشيخ الأعظم من أن دلالة العام على أفراده دلالة إنحلالية، فبعد ورود المخصص نخرج ما اقتطعناه بالتخصيص، ويبقى العام شاملاً لأفراده باعتبار انطباقه على كل فرد فرد بالانحلال، وأيضاً ناقشنا هذا الوجه وبينا عدم وجاهته.

وصل بنا الكلام إلى ما أفاده المحقق النائيني(رحمه الله)، وكان خلاصته كالتالي: أن العام حجة في الأفراد الباقية باعتبار أن تخصيص العموم، ورود المخصص على العام لا يجعل العام مجازاً لنستشكل في انطباق العموم علي أي مرتبة من مراتب الجمع، بل هو باقٍ ومستعمل فيما وضع له على نحو الحقيقة، وإذا أردت أن تتعرف على أن الاستعمال حقيقي فانظر إلى أمرين:

الأمر الأول: هو كلمة (كل) الدالة على العموم، عندما نقول: (أكرم كل عالم إلا الفساق)، فكلمة (كل) مستعملة فيما وضعت له،قبل ورود المخصص وبعد ورود المخصص، أما قبل ورود المخصص المنفصل فالأمر واضح، وأما بعد ورود المخصص المنفصل، قلنا: وهو (إلا الفساق)، ولم نقله إلا بعد سنة، فسكتنا حتى مرت سنة كاملة ثم قلنا: (إلا الفساق)، فهذه لا تجعل (كل) غير مستعملة في العموم، بل هي باقية في استعمالها في العموم، غاية الأمر أن العموم تارة دائرته واسعة، وذلك الدائرة قبل ورود المخصص، وأخرى دائرة العموم ضيقة، وهي الدائرة التي تكون بعد ورود المخصص، فإذاً عرفنا أن (كل) لم تستخدم مجازاً، بل هي باقية، غاية الأمر أن مدلول كان ضيقاً، وفرق بين أن يكون المدلول ضيقاً وأن تكون (كل) استعملت في غير ما وضعت له، فـ (كل) إذاً باقية على الاستعمال الحقيقي.

 وأما مدخول (كل) الذي هو (عالم)، فهو باقي، (عالم) يستعمل في الذي يتقن القواعد العلمية، ويعرف كل ما له دخل في استنباط الأحكام الشرعية، لو فرضنا أن العالم هو العالم بالفقه مثلاً، فهل أن لفظة (عالم) بعد ورود المخصص المنفصل مستعملة في غير ما وضعت له أو هي باقية على حالها؟ يقول المحقق النائيني هي باقية على حالها، غاية الأمر أنه قبل ورود المخصص المنفصل كنا نطبق مقدمات الحكمة لاستفادة العموم والاستيعاب والشمول لأفراد العالم، وبعد ورود المخصص المنفصل لا نستطيع أن نطبق مقدمات الحكمة، يعني لا نجري مقدمات الحكمة بعد ورود المخصص المنفصل، يا ترى هل عدم إجرائنا لمقدمات الحكمة يجعل لفظة (عالم) مستعملة في غير ما وضعت له؟ كلا، مر علينا أن (عالم) ماهية، والماهية صالحة للانطباق على جميع الأفراد وعلى بعض الأفراد بالقضية المهملة، فإذاً لفظة (عالم) التي هي مدخول (كل) باقية مستعملة فيما وضعت له، أين المجاز! لا مجاز لا في الأداة الدالة على العموم وهي لفظة (كل) ولا في مدخول الأداة وهي لفظة (عالم)، غاية الأمر لم نستطع أن نجري مقدمات الحكمة، وعدم إجرائنا لمقدمات الحكمة في مدخول (كل) لا يجعل لفظة (كل) مستعملة في غير ما وضعت له، ولا (عالم) مستعمل في غير ما وضع له، بل (كل) باقية للدلالة على العموم، غاية الأمر أن دائرة العموم ضيقة، و(عالم) مستعملة فيما وضعت له غاية الأمر أنها تدل على المهمل الشامل لكل فرد فرد من العالم ولبعض أفراد العالم، من أين استفدنا أنها لاتشمل كل فرد فرد؟ من ورود المخصص المنفصل، وهو كلمة (إلا الفساق)، هذا هو كلام المحقق النائيني.

الماتن يناقش المحقق النائيني: يقول: ما أفاده هذا المحقق العلم الجهبذ ليس في محله، وذلك بالإلتفات إلى ما شرحناه فيما تقدم في ردنا على الشيخ الأعظم، ماذا قلنا في مقام الرد على الشيخ الأعظم؟ قلنا: اللهم إلا أن يقال بالتفكيك بين الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية في الحجية، وهو غير مقبول في نظر الماتن، يقول: نفس الكلام، كلام المحقق النائيني لا يتم إلا بالتفكيك بين الدلالتين، الدلالة المطابقية والدلالة الإلتزامية، لأنهما من وادي واحد، التضمنية والمطابقية مثل المطابقية والإلتزامية، بيان ذلك: 

إذا قلنا: أكرم كل عالم إلا الفساق، أنت تقول إن (كل) موضوعة للعموم، واقتطاع جزء من المدخول (إلا العالم الفاسق) لايجعل (كل) مستعملة في غير ما وضعت له، نقول: قف هنيئة، إذا كانت (كل) مستخدمة في تمام ما وضعت له، تمام ما وضعت له يشمل كل العلماء، فـ (إلا الفساق) هذا كاشف ومبين أن لفظة (كل) لم تستخدم فيما وضعت له، وإنما في بعض ما وضعت له، وهذه الكاشفية تنبئ عن أمر، أن (كل) ليست بحجة في عموم الأفراد، وإنما تشمل بعض الأفراد، إلا بناءً على التفكيك بين الدلالتين، المطابقية، كانت دالة بالانطباق، بالمطابقة على التمام، فزال بعض الأفراد واقتطع فتكون حجة في الباقي، إذا فككنا، قبلنا هذا التفكيك يكون كلام المحقق المزبور المذكور في محله، أما إذا منعنا التفكيك بين الدلالتين المطابقية والإلتزامية، فسقوط الدلالة المطابقية على الاستيعاب والشمول لجميع الأفراد يتبعه سقوط الدلالة الإلتزامية، فلا يكون حجة، هذه هي مناقشتنا للنائيني.

المناقشة الثانية: نقول لك: أنت تقول العموم إن استفيد من (كل)، فـ (كل) باقية على ما وضعت له، وهي مستعملة في العموم، هذا ناقشناه هذا الجزء، وإن كان العموم مستفاداً من مقدمات الحكمة، فمقدمات الحكمة تكشف عن أنه لا يصح إجراؤها، ولكن المدخول وهو (عالم) باقي للانطباق على بعض العلماء وعلى كل العلماء، بيد أنه لا يسوغ لنا إجراء مقدمات الحكمة فقط، أما لفظة (عالم) فهي باقية على حالها، لأنها على نحو القضية المهملة، نقول لك: أيضاً قف، كما قلنا قف أولاً نقول لك: قف ثانياً، تقدم ردنا على هذا المبنى، وهو أن العموم لايستفاد من إجراء مقدمات الحكمة، وإنما يستفاد من نفس (كل)، ومقدمات الحكمة يستفاد منها الإطلاق، يعني عندما أقول: (أكرم كل عالم) فلا أحتاج في العموم إلى أمرين، إلى دلالة (كل) على الاستيعاب والشمول للأفراد وإلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخول (كل) الذي هو (عالم)، أحتاج إلى شيء واحد، وهي (كل)، فأقول: (كل) لها استيعاب ولها شمول لكل الأفراد، ولا أحتاج إلى شيئين للعموم، وردنا على تلك النظرية رد على كلامك ههنا الذي تحاول فيه أن تستفيد العموم من شيئين أمرين، وقد أثبتنا بطلاتن هذا المبنى.

الأمر الآخر: أيضاً أوردنا فيما تقدم رداً قوياً وإجابة متينة على أن المدار في الحجية على الظهور، سواء كان الظهور آت من لفظ مجازي أو من لفظ حقيقي، فإذا قلنا هكذا: أكرم الأسود الضارية، وأنا أعرف ماذا أقصد بالأسود الضارية، أي الرجال الشجعان الأشداء الذين لديهم إقدام، وهذا الظهور موجود عندكم، ترى لك واحداً من هؤلاء الأشداء الشجعان، تقول: نعم هذا التعبير الذي قاله المتكلم مجازاً، لأن الأسد الضاري هو الحيوان المفترس الذي يهجم على فريسته مباشرة دون تأمل، فيقال إن عنده ضراوة في الهجوم، وبما أن الاستعمال مجازي فلايصح لي...أقول لك: ماذا لا يصح لك؟ بما أنه ظهور متحقق فمباشرة قم واسكب له كأساً دهاقاً بادئاً بإكرامه وقدم له تحية دال على الحفاوة به، مع أن اللفظ مجازي، ولكن بما أن الظهور متحقق، فلا تنتظر بعد الظهور شيئاً غيره، فإذاً يا أيها المحقق المدار في الحجية على الظهور ليس إلا، متى تحقق الظهور كان حجة، سواءً كان اللفظ مجازاً أي مستعمل في غير ما وضع له أم كان حقيقة، ولذلك لاحظنا (أكرم الأسود الضارية) فقط ترى واحداً منهم فمباشرة تبدأ بإكرامه والحفاوة به كما ذكرنا، فإذاً ما أورده المحقق النائيني (رحمه الله) من مبنى في التدليل على حجية العام في جميع الأفراد الباقية بعد ورود المخصص المنفصل ليس بتام، وما قاله من وجه ليس بوجيه.
الوجه الثالث: الذي دلل به على حجية العام في الباقي من الأفراد ما أورده المحقق صاحب الكفاية (يرحمه الله)، وكلامنا اليوم وغداً في هذا الوجه، وظاهر هذا الوجه لطيف، ولكن الماتن عنده ردود قوية ومحكمة على نظرية صاحب الكفاية، يعني يرد هذه النظرية من الجذور، وليس برد بسيط، وإنما ينسفها نسفاً، والنظرية أول ما نقرأها لطيفة، ولكن بعد رد الماتن عليها تصير غير ظريفة.

أما النظرية فكالتالي: يقول صاحب الكفاية: العام حجة في الباقي، بعد ورود المخصص المنفصل العام حجة في الباقي.

 تارة قد يكون الواحد حكيماً ولكن لا ترى آثاراً للحكمة تدلل على حكمته، ولكن الشارع حكيم وله آثار، في كل شيء له آية تدلل على حكمته الباهرة، ومن آثار الحكمة حجية العام في الباقي من الأفراد بعد ورود المخصص المنفصل، (ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً)، فالشارع من حكمته يريد أن يضرب لنا قواعداً، يجعل عندنا أسساً وقواعداً، فدائماً إذا أخذت هذه القاعدة تستطيع تمشي بها حاملاً في يدك الضياء والنور، ففي كل ظلمة عاتمة ترفع يدك فإذا هي بيضاء للناظرين، أي تزيل عتمة تلك الظلمة، فالإعجاز ليست فقط لموسى (عليه السلام)، بل توجد معاجز كثيرة، ومنها هذا المورد، فالشارع يريد أن يضرب قاعدة ويعطيك قاعدة، فإذا أخذت هذه القاعدة أينما تذهب فهذه القاعدة تنطبق على المفردات، يقول: وسوف أعطيك قاعدة للعموم، كيف تستفيد قاعدة العموم؟ أنك دائماً العموم تطبقه على الاستيعاب والشمول للأفراد عند الشك في دخولها تحت دائرة العموم، مثل إذا قلت: أكرم كل عالم إلا الفساق، فتشك بعد ورود (إلا الفساق) لأنها لم تأت إلا بعد سنة، فقبل سنة لما قال: أكرم العالم، احترمناه وأكرمناه، وقد يكون هو أفسق الفساق، ولكنه عالم فماذا نفعل؟ لابد أن نكرمه، ولكن لما أتت (إلا الفساق) فشككنا، إذ لعل هذا أصلاً لا يشمل كل العلماء، لأن (كل) كانت شاملة للجميع، ولكن بعد ورود المخصص نشك، لأن عدد العلماء عندنا كثير، وأما الفساق ففقط خمسة، ولكن لاندري هل المراد: أكرم الخمسة والتسعين يشملهم، أو الأقل أو الأقل من الأقل، أو الأقل من الأقل من الأقل، وهكذا، إلى الثلاثة، فنشك، فإذا شككنا، يقول: جئ بتلك القاعدة التي وضعها الشارع، ماذا وضع الشارع؟ قال: دائماً إذا شككت في انطباق العموم على أفراده بعد ورود المخصص المنفصل طبقه على أفراده، هذا في مقام إعطاء قاعدة، الشارع يريد أن يبين لنا هذه القاعدة، فيقول: أنا استعمالاتي الشرعية أينما ورد عموم أو شمول أو استيعاب ثم أوردت أنا الشارع بعده مخصصاً منفصلاً، فشككت أنت كمكلف أو كعالم تريد أن تستنبط حكماً شرعياً في استيعاب العموم لأفراده فخذ قاعدة من عندي: العموم بعد ورود المخصص المنفصل شامل لجميع ولجملة ولتمام أفراده.

فإن قلت: إذا كان العموم شاملاً لجميع أفراده فليشمل حتى الأفراد الذين خرجوا بالمخصص المنفصل! 

يقول: لا، أفراد خرجوا بالمخصص المنفصل، المخصص المنفصل أظهر، ذاك ظهور وهذا أظهر، ودائماً أولئك الأفراد نعلم بخروجهم (إلا الفساق) الخمسة حتماً لا يشملهم العموم.

أو نقول: إن هذا المخصص نص، وذاك ظاهر في بقية الأفراد، ومعلوم أن النص يقدم على الظهور.

لكن فقط فحسب نقتصر على موارد المخصص المنفصل ليس إلا، فقط الخمسة الأفراد الذين قلنا (إلا الفساق) فأخرجناه، أما البقية من الأفراد وهم الخمسة والتسعون، فكل فرد فرد من الخمسة والتسعين مشمول لـ (أكرم كل عالم).

إن قلت: الكلام الذي أوردته أيها الآخوند مجرد احتمال في قبال احتمال، بمعنى يحتمل أن يكون العام مجازاً وله مجموعة من الأفراد والمصاديق، ينطبق على أكثر من مصداق، فينطبق على الخمسة والتسعين وعلى التسعين وعلى السبعين وعلى الستين وعلى الخمسين...الخ، ويحتمل كما قلت: إن الشارع يريد أن يضرب لنا قاعدة عامة، أن استعماله للعموم بعد ورود المخصص في الاستيعاب والشمول لجميع الأفراد، فعندك أيها الآخوند احتمال في قبال الاحتمال الذي فهمه العلماء، فما هو المرجح لاحتمالك على الاحتمال المشهور الذي فهمه العلماء؟ 

يقول الآخوند: الرجحان معي أنا.

كيف يكون الرجحان معك، وهذه الكثرة من العلماء يقولون بخلاف ما ذهبت إليه؟

يقول: لا تغرنك الكثرة، أولاً انظر إلى قوله تعالى: ( وقليل من عبادي الشكور) والله مدح القلة، المدار على الحق، الحق أحق أن يتبع، فلا أحد يقدر أن يرد على القرآن، هذا ترجيح من عندي...

الترجيح الثاني: يقول: الحق معي، لأني أنا الذي أقول حقيقة وأولئك يقولون مجاز، فإذا دار الأمر بين كونه حقيقة على أصله وبين كونه مجازاً فأيهما يقدم؟ الأصل الحقيقة، وانظر إلى المثال: (أكرم كل عالم إلا الفاسق)، فالخمسة أخرجناهم، فـ (كل عالم) يشمل الخمسة والتسعين والتسعين والسبعين والخمسين والأربعين والثلاثين...إلخ، كل مرتبة من مراتب الجمع، بل كل فرد من الأفراد يشملها (كل عالم)، فنشك أنه مجاز في هذه المراتب المتعددة أو حقيقة في جميعها؟ يقول: إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز، أصلاً هو موضوع للكل، لكل فرد فرد، فشككنا أنه صار مجازاً أو باقي على حقيقته؟ الراجح أنه باقي على حقيقته.
يقول: هذا الوجه الطيب (كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}
فهذه الوجه غير وجيه البتة، وإن كان قد قاله الآخوند، فنحن لسنا عبيداً للرجال، بل عبيد للدليل، الكلام الذي قاله الآخوند عليل ليس بسليم، وذلك بالإلتفات إلى مجموعة من النكات والفهم لعدة من الحيثيات:

الأولى: نسألك أيها الآخوند: السؤال كالتالي: عندما يقول: (أكرم كل عالم إلا الفساق) هذا الحكم حقيقي أو ظاهري؟ يقول الآخوند: قبل أن يأتي (إلا الفساق) الذي بعد سنة، كان الحكم حقيقياً، وبعد مجيء المخصص المنفصل عرفنا وتبين لنا واتضح عندنا أن الحكم ظاهري، والدليل على كونه ظاهرياً وجود المخصص المنفصل، لأنه ليس بمعقول أن يكون واقعياً بعد ورود المخصص المنفصل فنستكشف أن الحكم ظاهري.

نقول لك: إن هذا لا ينسجم إلا مع النسخ، كان الحكم حقيقياً فأصبح منسوخاً، صار ظاهرياً، فانقلب من كونه حكماً حقيقياً إلى كون حكماً ظاهرياً، وهذا الظاهر أنت نفسك يا آخوند لاتقبله، فالكلام الذي أنت أوردته ما أظنك تلتزم به، يعني تقول بالنسخ في هذا! غاية ما يقوله العلماء: أن هذا تخصيص، فلا أحد يقول إنه نسخ، فبناءً على ما أوردته أنت، أول لازم من اللوازم أن الحكم ينقلب من كونه حقيقياً بيان حكم واقعي إلى كونه بيان حكم ظاهري بعد ورود المخصص، لأن هذا (أكرم كل عالم) كان على نحو الشمول والاستيعاب، الحكم الوجوب لكل عالم عالم يجب علينا أن نكرمه، وبعد قولنا (إلا الفساق) المخصص المنفصل فماذا سوف نستكشف؟ أن الحكم أصبح منسوخاً، يعني الحكم  دائرته تضيقت، وليس فقط تضيقت، بل وصار حكماً ظاهرياً، ما الدليل على أن هذا حكم ظاهري وليس حكماً واقعياً؟ لأن الحكم الواقعي هو المكتوب في اللوح المحفوظ والشامل لكل مصداق مصداق من العلماء، وهذا الحكم ظاهري لا يشمل كل مصداق، وإنما يشمل بعض المصاديق، فالظاهر أنك أنت يا آخوند أولاً لا تلتزم بهذا، اللهم إلا أن يوجه الكلام الذي تقوله بأحد وجهين، يعني نحن نطور كلامك وندخل عليه بعض التحسينات، لأنه في ظاهره صار انقلاباً للحقيقة، الحكم من كونه واقعياً إلى كونه ظاهرياً، وتوجيهات العلماء لم يقولوا هكذا، بل قالوا: تخصيص، الحكم باقي حكم ظاهري، فخصص ذلك الحكم الظاهري، أنت الآن قلت: حكماً واقعياً أولاً، لأنه ضرب قاعدة، يعني الشارع يريد أن يعطينا قاعدة جديدة أنه أينما وجد جمع شمول استيعاب عموم، وورد مخصص منفصل، تتمسك بذلك الشمول والاستيعاب والعموم في الانطباق على بقية الأفراد تبعاً لأمر جاء من الشارع، هكذا كان كلام الآخوند.
وقلنا: هذا يلزم الخروج من الحكم الواقعي إلى الحكم الظاهري.

فيقول: أنا لا أقصد هكذا، فهذا صحيح أنه لازم لكلامي، ولكن لعل قصدي شيئاً آخرا، نقول له: نحن يبقى لنا أن نحتمل أحد وجهين في كلامك:

الوجه الأول: أن يكون من أول الأمر، أول ما جاء (أكرم كل عالم) ما كان الشارع يبين الحكم الواقعي، أول التشريع كان للحكم الظاهري، نعم قد يفهمه بعض الناس أنه حكم واقعي، لكنه يزول ذلك اللبس ويطير ذلك الإبهام، بعد ورود المخصص المنفصل، فماذا يتبين؟ يتبين بعد ورود المخصص المنفصل أن الشارع بادئ ذي بدء لم يقل، لم يشرع، لم يحكم، لم يقنن إلا إظهار الحكم الظاهري، ولم يأت ليبين حكماً واقعياً، فإذاً (أكرم كل عالم) هو لبيان الحكم الظاهري، والدليل على ذلك: أنك عند الشك بعد الاقتطاع لجزء من هذا الحكم الظاهري وعدم شمول (أكرم كل عالم) للبقية من المصاديق والأفراد، الدليل ما هو؟ الدليل أنك تأخذ (كل عالم) فتطبقه على جميع العلماء، هذا حكم ظاهري.

فالواقعي ليس فيه شك، وأما هذا فعند الشك ترجع، مثل تطبيق الأصل العملي، ولكن بتطبيق الدليل الاجتهادي، تطبق العموم على بقية الأفراد عند الشك، هذا دليل على أنه حكم ظاهري، هذا كاشف عن أن الحكم ظاهري.

ولكن الشارع يقع في بعض الأحيان في ضائقة من أمره، دائماً الذين يعطون القوانين، وحتى أنت إذا جئت تتعامل في الخارج إذا كنت من العقلاء تقع في حرج، ونعطيك مثالاً: الشارع عندما يقول لك: أكرم كل عالم، يعرف العلماء لهم مقامات، والناس يحترمون العلماء، فلا يريد أن يبين لك خدشة ويقول لك: إلا الفساق، لا يريد أن يوهم ذهنك أن بعض العلماء فيهم فساق، لأنك تنصدم من أول الأمر، فهذا يقول لك:أكرم كل عالم، حتى لايصدم هذه النزاهة والطهارة الموجودة فيك، التي تظن بالناس خيراً، لأن طبيعتك إنسان مؤمن من الدرجة رقم واحد، أصلاً لا تحتمل أنه يوجد عالم متصفاً بالفسق، ولو سمعت من الشارع (إلا الفاسق) لكنت مثل الذي أصيب بصعقة كهربائية، فالشارع لايريد أن يؤذيك، فيقول لك: (أكرم كل عالم)، وبعد فترة تتعاشر مع الناس فتظهر لك الخبايا بالمعاشرة، فإذا قال لك فيما بعد: (إلا الفاسق) سيكون طبيعياً ولا إشكال عندك، فهذا الأمر فيه بعض الحكم والمصالح التي تقتضي أن يبين الحكم الظاهري بادئ ذي بدء على نحو العموم والاستيعاب لكل الأفراد، ثم تأتي بعض المصالح والحكم التي على ضوئها يأتي التخصيص بالمخصص المنفصل، وهذا ليس فقط عند الشارع بل حتى عند العرف، فتأتي لأجل أن تقيم مأدبة في مزرعتك، وعندك واحد من الطلبة تعتمد عليه، فتقول: أدع لي جميع طلبة العلم، فيقوم ذاك: فلان تفضل، ويا فلان تفضل،ثم تقوم بالإشارة إليه وتقول له: انتبه! أقصد الورعين الصالحين أهل صلاة الليل، فليس فقط صالح وورع، بل لا يترك صلاة الليل، ففي البداية أنت قلت له: أدع جميع طلبة العلم، فالذي يسمعك يقول هذا كريم، ما شاء الله تبارك الله، ثم بعد ذلك مسكت ذاك وقلت له: أقصد كذا وأقصد كذا، فهذه التخصيصات طبيعية حتى عند العرف، فلعل الآخوند يقصد هذا، فسوف يأتينا إذا كان قصده هذا، هذا يرد عليه أكثر من إشكال.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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